سلطة الحلول La substitution
في قانون البلديات
أنطوان سعد كرم

محام بالإستئناف وأستاذ محاضر
في المعهد الوطني للإدارة

ما لا شك فيه أن البلدية، تتمتع بالشخصية المعنوية التي تعطيها أهلية الإداء وأهلية الوجوب التي يعرفها الأشخاص الطبيعيون والمعروفة في القوانين الخاصة. وهذه الميزة تعطيها استقلالاً إدارياً ومالياً، فيكون لها ذمة مالية مستقلة وحق في التملك والتقاضي وإبرام العقود... وإصدار القرارات النافذة بحدِّ ذاتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وما لا شك فيه، كذلك، أن تمتُّع البلدية بالشخصية المعنوية يترتب عليه آثار قانونية عديدة، من أبرزها وجوب إخضاع البلدية لنظام رقابة إدارية من قبل السلطة المركزية محدد ومحصور ضمن الأطر التي يرسمها القانون عملاً بالمبدأ القائل: "لا رقابة بدون نص، ولا رقابة أزيد من النص".

ومن أبرز الأهداف التي ترمي الرقابة الإدارية على البلديات إلى تحقيقها ليس حماية البلدية ومصالحها وحسب، بل بصورة أولية حماية المصلحة العامة والنظام العام من تصرفات البلدية، كما وحماية حقوق المواطنين من تعسف البلدية في كثير من مجالات عملها وصلاحياتها المترامية الميادين. هذا فضلاً عن الهدف الرئيسي الذي يرمي إلى تحقيق نوع من الحد من استقلالية البلديات، حتى لا تتحول هذه الوحدات الإدارية إلى وحدات سياسية أو كيانات مستقلة عن الدولة تشكل خطراً على وحدتها القانونية والسياسية. فاستقلالية البلدية تعني إدارتها الذاتية auto-administration وتقرير الأمور المحلية العائدة لها بنفسها، من دون أن تحمل أي معنى آخر للإستقلال السياسي.
وينبني على ذلك أن البلدية في عملها الواسع والمتنوع في كافة الميادين المحلية، قد تشذُّ عن القواعد القانونية في قراراتها وأعمالها، لا سيما متى رأينا أن القيمين على إدارتها هم أشخاص طبيعيون يتأثرون بمحيطهم وانتماءاتهم المتعددة ومصالحهم المتنوعة... التي قد تكون أحياناً جارية خلافاً للقانون، أو بهدف محاباة محازبيهم أو أبناء طوائفهم، أو بعبارة أخف وطأة نقول محاباة ناخبيهم.

من هنا، كان لا بدَّ للمشرع من إيجاد ضابط قانوني يحقق توازناً عادلاً بين استقلالية البلدية كهيئة إدارية لامركزية محلية، وبين إخضاعها لرقابة إدارية تهدف إلى تصويب أعمالها وتحافظ على روحية أهدافها والتزامها بالقانون وبالنظام العام، حيث أوجد في قانون البلديات الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 118/1977 أنواعاً عديدة من الرقابات تتميز عن تلك التي عرفتها القوانين السابقة للبلديات بالموازاة بين اللين والشدة، وذلك في محاولة سعي دائم لتحقيق لامركزية حقيقية.
ومن هذه الرقابات التي عرفها قانون عام 1977، بصورة لم تعرفها قوانين البلديات السابقة، نظام رقابة عُرف بسلطة الحلول La substitution.
فما هو هذا النظام الرقابي الجديد في قانون العام 1977؟
البند الأول : مفهوم سلطة الحلول:

المراد بالحلول هو قيام سلطة الرقابة، بمقتضى سلطاتها الإستثنائية المحددة قانوناً، مقام البلدية، لتنفيذ بعض التزاماتها القانونية Obligation  légales التي لم تقم بها بقصد أو لعجز أو إهمال، لذلك يتم الحلول محلها من أجل احترام المشروعية وحماية المصلحة العامة.

وقد عبَّرت عن هذا المفهوم المادة 135 من قانون البلديات بقولها: "إذا تمنَّع المجلس البلدي أو رئيسه القيام بعمل من الأعمال التي توجبها القوانين والأنظمة، للقائمقام أن يوجِّه إلى المجلس البلدي أو إلى رئيسه أمراً خطياً بوجوب التنفيذ خلال مهلة تُعيَّن في هذا الأمر الخطي، فإذا انقضت المهلة دون التنفيذ حق للقائمقام بعد موافقة المحافظ أن يقوم بنفسه بذلك بموجب قرار معلل، ويُسجل قرار القائمقام في سجل القرارات المنصوص عليه في المادة 44 من قانون البلديات ويخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية عند الإقتضاء". ويُعتبر العمل عندها صادراً عن الرئيس أو عن المجلس البلدي، ويُنفَّذ على مسؤولية كل منهما. هذا وقد عرف قانون البلديات نصاً مشابهاً، ورد في المادة 128 مع بعض الإجراءات المختلفة، يضبط عمل البلديات الأعضاء في علاقتها باتحاد البلديات.
وليس الأمر مقتصراً على قانون البلديات الذي أجاز ممارسة سلطة الحلول، بل أجازت بعض القوانين الأخرى استعمال هذه السلطة في مواجهة البلدية. فقد نصت المادة 35 من قانون المحافظة على النظافة العامة الصادر بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23 آب سنة 1974 على أنه: "إذا تخلفت البلدية أو رئيسها عن اتخاذ القرارات المقتضاة للقيام بالموجبات الصحية أو للمحافظة على مظاهر النظافة الواردة في هذا القانون، جاز للقائمقام في نطاق قضائه الحلول محل البلدية ورئيسها بالأعمال بعد إخطارها أو إخطار الرئيس وبعد الحصول على موافقة المحافظ، وجاز هذا الأمر للمحافظ مباشرة في نطاق محافظته، وتُلاحق بجرم الخطأ الفادح المنصوص عنه في قانون البلديات".

فسلطة الحلول، إذاً، هي الحق المعطى لسلطة الرقابة أن تقوم بعمل محلَّ الهيئة اللامركزية الخاضعة للرقابة وذلك ضمن الشروط التي يحددها القانون، فهي لا تُفترض افتراضاً بل يجب أن تُجاز ممارستها بنص تشريعي صريح، وأمام تمنُّع مدان من البلدية عن القيام بعمل ضروري يحقق المصلحة العامة المحلية، يمكن لسلطة الرقابة أن تحلَّ محلَّ البلدية المعنية للقيام بتنفيذ هذا العمل باسم هذه الأخيرة وعلى نفقتها ومسؤوليتها، إلا أن اللجوء إلى استعمال سلطة الحلول على هذا النحو يجب أن يكون استثنائياً ونادراً ضمن الضوابط القانونية.
ويُطبِّق القانون اللبناني، صراحة، سلطة الإحلال على السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلدية، أي أنهما متساويتين لجهة هذا الإستثناء، بينما يقتصر القانون الفرنسي، في المادة 67 من القانون الإداري القروي، في تطبيقها على رئيس البلدية (العمدة) في حال إهماله القيام بعمل ما، فيبرر تدخُّل المحافظ بصفته سلطة إحلال، وهذه المادة لا تشير من قريب أو بعيد إلى المجلس البلدي.
ولرقابة الحلول تطبيقات مختلفة في فرنسا وبلجيكا ومصر، وذلك على عكس الحال في إنكلترا، حيث لا تمتد سلطة جهة الرقابة الإدارية بحسب الأصل إلى حدِّ الحلول محل الهيئات اللامركزية، وإن كان لهذه الجهة في إنكلترا أحياناً الحلول محل الهيئات المحلية في القيام بواجب أهملته أو امتنعت عن إدائه رغم التزامها به قانوناً، ذلك أن الأصل العام في إنكلترا هو التجاء جهة الرقابة الإدارية إلى القضاء ليُصدر أمره إلى الهيئة المحلية بإداء العمل الذي كان محلاً للإهمال أو الإمتناع من جانبها.

وفي بلجيكا يجوز لسلطة الرقابة الإدارية، بموجب بعض القوانين الخاصة، القيام عند اللزوم مقام السلطة البلدية، لتأديب سكريتير البلدية، أو عمالها ومستخدميها، أو للمحافظة على شبكة الطرق القروية، كما يجوز لسلطة الرقابة القيام مقام الهيئات المحلية والمؤسسات العامة التابعة لها، لتنفيذ التزاماتها القانونية، وذلك لمواجهة العجز أو الإهمال الذي قد يحدث في هذا المجال.
ويقتضي عدم الخلط بين حالة الحلول بالمعنى المتقدم، وبين الحالة التي ينص فيها القانون بصورة استثنائية على اختصاص معيَّن للدولة باتخاذ بعض القرارات المتعلقة بنشاط البلدية، وكذلك الحالة التي تُصدر فيها أجهزة السلطة المركزية قرارات تتناول فيها أعضاء البلدية، كما في حال التوقف عن العمل لمدة معينة أو إقالة أحد الأعضاء أو حلُّ المجلس البلدي بكامله سنداً لأسباب توفرت لإصدار المرسوم. كما يقتضي التنبيه إلى عدم تتمتع سلطة الرقابة الإدارية، عندما تمارس سلطة الحلول على المجلس البلدي أو على رئيسه، بصفة الإمرة التي للرئيس على المروؤس كما في النظام المركزي، فهي لا تُعتبر سلطة رئاسية تسلسلية بالنسبة للبلدية.
تجدر الإشارة أخيراً إلى أن القرارات التي تتخذها سلطة الرقابة في حالة الحلول بدلاً عن البلدية، تخضع لكافة القواعد المتعلقة بالرقابة ( التصديق - الإرجاء... )، وهي الرقابات التي كانت تخضع لها البلدية لو أنها قامت بالعمل بذاتها، شرط أن يكون العمل موضوع القرار خاضعاً أصلاً للتصديق من قبل سلطة الرقابة.

البند الثاني: شروط ممارسة سلطة الحلول:

يقتضي الحلول تدخلاً immixtion مباشراً من جانب سلطة الرقابة في الأعمال القانونية المتعلقة بالبلدية، ما يجعل لهذه الرقابة أهمية بالغة، وإن كانت تؤدي إلى المساس باستقلال هذه الشخصية المعنوية، وهو الأمر الذي ينبغي معه على المشرع أن يُحدد بدقة مدى عملية الحلول وحالات إجرائها، وذلك بوصفها سلطة استثنائية، لا تتم إلا إذا نص عليها القانون صراحة. وبذلك تختلف سلطة الحلول عن سلطة التصديق والإرجاء نظراً لصدور القرار في حالة الحلول من جانب سلطة الرقابة التي حلت محل البلدية، بينما يصدر القرار في حالتي التصديق والإرجاء من جانب البلدية ذاتها.

وتُطبق سلطة الحلول بصورة إيجابية بهدف القيام بعمل فرض القانون القيام به، ولا مجال لتطبيق هذه السلطة بالصورة السلبية لإلغاء عمل أتته البلدية، لأن القانون حدد أصولاً معينة للرقابة على قرار اتخذته البلدية سواء بعدم التصديق عليه في ما لو كان خاضعاً للتصديق، أو بإرجاء تنفيذه، أو بالطعن به أمام القضاء المختص لإبطاله.

وفي أي حال، لا يجوز لسلطة الرقابة الإدارية مباشرة سلطة الحلول إلا إذا توافر شرطان أساسيان هما:

أولاً: أن تكون البلدية قد رفضت القيام بالعمل الذي تلتزم به قانوناً، أو تكون قد أهملت القيام به على الأقل.
وعليه لا يجوز لجهة الرقابة الإلتجاء إلى استعمال سلطة الحلول لمجرد قيام المجلس البلدي أو رئيسه باتخاذ قرار لا يحظى برضاها، وإن كان لها في هذه الحالة حق استعمال وسائل الرقابة الأخرى، كعدم التصديق أو الإرجاء إذا توفرت أسبابه وشروطه.

ثانياً: أن تقوم سلطة الرقابة بتوجيه أمر خطي إلى البلدية بتنفيذ التزاماتها القانونية وانقضاء مهلة الإنذار.

ذلك أن الحلول غير المسبوق بإنذار لأجل تنبيه البلدية إلى ضرورة مباشرة عملها بذاتها، يؤدي بلا شك إلى انتزاع حق المبادأة الذي تتمتع به هذه الهيئة اللامركزية المحلية، ما يؤدي في النهاية إلى المساس بما لها من استقلال، وهو الأمر الذي يتعين معه القول بوجوب إجراء هذا الإنذار، ولو لم ينص القانون على ذلك صراحة، حتى ولو كانت البلدية قد رفضت مباشرة أعمالها من قبل بقرار صريح معلل، ذلك أن الإنذار السابق هو الذي يُتيح للبلدية فرصة الدفاع عن موقفها قبل القيام بعملية الحلول محلها في تأدية العمل المفروض، فإذا تمَّ الرفض بالفعل فإن البلدية تكون بذلك قد قبلت مقدماً بإجراء الحلول، وقبلت بالتالي المساس باستقلالها بإرادتها إنفاذاً لما أراده المشرع في النص الصريح.

ويجب أن تكون السلطة التي تمارس الإحلال مقيدة قانوناً بالعمل ذاته من دون ممارسة حق التقدير والخيار، فسلطة الإحلال لا يصح ممارستها إلا إذا تقاعس أو أهمل المجلس البلدي أو رئيسه القيام بواجباته في المهلة المحددة في الأمر الخطي، كما يجب أن يكون رفض البلدية صريحاً. (شورى الدولة في 6/11/1968، المجموعة الإدارية، سنة 1968، ص 176).
فالمجلس البلدي، مثلاً، هو المرجع الصالح لمنع البناء على الأملاك العامة البلدية، فإذا صدر قرار عن المحافظ برفع هذا التعدي، يكون قراره باطلاً لصدوره عن مرجع غير صالح بمعنى أنه معيوب بعيب عدم الصلاحية، فإذا كان للمحافظ أو للقائمقام أن يحل محل البلدية في اتخاذ التدابير العائدة لها، فإنما يتم ذلك وفقاً للأصول المحددة في قانون البلديات وفي نطاق سلطة الإحلال، وإلا كان قراره معيوباً ويتوجب إبطاله، فإذا أهمل المجلس البلدي أو رفض رفع التعدي، عندئذٍ يعود لسلطة الرقابة أن تمارس سلطة الإحلال. (شورى الدولة، رقم 1059 تاريخ 6/11/1968، المجموعة الإدارية، سنة 1968، ص 171).
وليس للقائمقام أن يحل محل رئيس البلدية الذي اتخذ قراراً صريحاً بعدم إعطاء الترخيص معللاً رفضه لوقوع العقار في منطقة يُمنع البناء فيها، إذ إنه بإمكان طالب الترخيص أن يطعن بقرار رفض الترخيص له أمام القضاء الإداري لإبطاله في حال مخالفته القانون. (شورى الدولة، رقم 42 تاريخ 3/11/94، م.ق.إ. عدد 9، سنة 96، ص 40).
وأحياناً يفرض النص على الإدارة وجوب إصدار قرارها في مهلة معينة يحددها لها، ولكن الإدارة في مثل هذه الحال، ليست دائماً ملزمة بالتقيد بالمهلة المذكورة، طالما أن هذه المهلة لا تُعتبر إلزامية بل من قبيل التمني، ما لم يتضح أن النص الذي فرضها أراد إعطاءها صفة الوجوب والإلزام. لذا، وانطلاقاً من هذا المبدأ، يُعتبر العمل أو القرار الإداري الصادر بعد انقضاء المهلة المحددة له صحيحاً مبدئياً (شورى فرنسي في 29 آذار 1957، اتحاد نقابات الحليب، المجموعة الفرنسية، ص222).
ولكن من جهة أخرى إذا كانت الإدارة غير مقيدة بمهلة لإصدار قرارها، فإن اتخاذها القرار يجب أن يتم خلال مدة معقولة يقدرها القاضي بالنظر لظروف القضية، حتى إذا نجم عن تأخيرها إلحاق ضرر بالغير اعتبرت مسؤولة، ونشأ لسلطة الرقابة الحق بالحلول محل البلدية. (شورى فرنسي في 13 تموز 1962، كفر باسكاليس، المجموعة الفرنسية، ص 475).
وقد اعتبر الإجتهاد الفرنسي أنه يتوجب على رئيس البلدية Le maire أن يمارس صلاحياته التنظيمية في شؤون الأمن لتنظيم مرور الزوارق في زمن الفيضانات في مجاري الأنهر، (شورى فرنسي في 11 أيار 1951 بلدية Saay-Sur-Marn، المجموعة الفرنسية، ص 257). وتنظيم أماكن السباحة في أحد المنتجعات السياحية، كاتخاذ التدابير الكفيلة بمنع استمرار وضع يشكل خطراً بالغاً على السلامة العامة والصحة العامة والإنتظام العام. (شورى فرنسي في 23 أيار 1958، آمودروز Amodruz، المجموعة الفرنسية، ص 301).
وإذا كان هناك أصول خاصة في دفع الديون المترتبة على الإدارة تقتضي معها وقتاً إضافياً، فإن القيام بهذه الأصول أو الإجراءات لا ينبغي أن يتجاوز المهله المعقولة التي ينبغي على الإدارة خلالها أن تقوم بواجباتها، وإلا صار بوسع الإدارة التحكم بحقوق المواطنين وتعذر على القضاء مراقبتها. (شورى الدولة، رقم 707 تاريخ 11/6/97، م.ق.إ. عدد 12، سنة 98، ص 593).
وفي إطار مفهوم سلطة الحلول نوضح، أن المبدأ العام القاضي بوجوب المحافظة على مصالح البلدية وأموالها لا يشكل أعمالاً يتوجب على البلدية القيام بها تحت طائلة استعمال سلطة الحلول، ما لم يرد نص قانوني صريح يُحتِّم عليها القيام بعمل معين يؤمن هذه المحافظة، فسلطة الإحلال لا تُفترض افتراضاً، بل يجب أن تكون ملحوظة بنص صريح. وقد عددت مؤلفات القانون الإداري بعض الأعمال التي يتحتم على المجلس البلدي أو على رئيسه إتيانها بصورة إلزامية، ومنها التصديق على الموازنة البلدية، وإبرام عقود إجارة مدرسة ابتدائية ضرورية، واتخاذ تدابير صحية أو وقائية…الخ.

كما أن خرق القانون من قبل المجلس البلدي أو رئيسه لا يبرر، وحده، ممارسة سلطة الحلول، إذ يجب أن يتوفر شرط وجود صلاحية مقيدة تُحتِّم اتخاذ عمل معين. ويُجمع الإجتهاد والفقه على القول إنه لا يحق للقائمقام أو للمحافظ (إذ كانت البلدية في مركز المحافظة) أن يمارس سلطة الإحلال إلا إذا كانت صلاحية المجلس البلدي أو صلاحية رئيسه مقيدة Compétence liée لا يمكن الإفلات منها، أي أن يكون القانون قد ألزمه وأوجب عليه القيام بالعمل المطلوب، لا أن يكون له حق التقدير والإستنساب، كما في حال قيام رئيس البلدية بتنفيذ قرارات المجلس البلدي، إذ إنه ملزم بذلك من دون أن يكون له حق التقدير والإستنساب.
فقد حدث في فرنسا أن أنذر المحافظ رئيس مجلس بلدي أن يسترد من بعض موظفي البلدية الرواتب التي دفعت لهم بدون حق لأنهم امتنعوا بملء إرادتهم عن القيام بعملهم مدة من الزمن، فلم ينفذ رئيس المجلس البلدي إنذار المحافظ، فأحلَّ هذا الأخير نفسه محله وأصدر أمراً بالتحصيل، فطعن السيد "دالماسُّو" ورفاقه في قرار المحافظ فأبطله مجلس شورى الدولة. (قرار في 19 تشرين الأول 1956، المجموعة الفرنسية، ص 374 - الوسيط في القانون الإداري، جان باز، سنة 1971، ص 81).
البند الثالث: المرجع الصالح لممارسة سلطة الحلول:

تمارَس سلطة الإحلال من القائمقام لوحده على جميع البلديات التابعة له، بمعنى أنه لا يجوز للمحافظ أن يمارس هذه السلطة إلا على البلدية في مركز المحافظة، كما لا يجوز لوزير الداخلية أن يمارسها إلا على بلدية بيروت فقط. ولا يجوز هنا إعمال القاعدة القائلة: "من يستطيع الأكثر يستطيع الأقل"، كما لا يجوز اعتماد مبدأ السلطة التسلسلية التي للوزير على المحافظ والقائمقام، أو التي للمحافظ على القائمقامين التابعين له، وذلك لأن سلطة الحلول هي سلطة استثنائية من المبدأ العام، فلا يجوز فهمها وممارستها إلا وفقاً للنص وضمن حدوده، ولو أراد المشترع إعطاء هذا الحق للمحافظ والوزير، بحسب السلطة التسلسلية، لكان نص على ذلك صراحة كما فعل في حق الإرجاء المنصوص عليه في المادة 65 من القانون، هذا وإن للمحافظ دوراً يتجلى بالموافقة على طلب القائمقام بممارسة سلطة الحلول وفق ما نصت عليه المادة 135 من القانون.
وتتمتع بلدية بيروت، بمقتضى أحكام قانون البلديات، بنظام خاص بها سواء لجهة السلطة التنفيذية التي يتولاها المحافظ، أم لجهة ممارسة سلطة الوصاية على قراراتها التي يتولاها وزير الداخلية وحده. وعليه، فإن سلطة الإحلال في هذا الإطار يجب أن يمارسها وزير الداخلية نفسه، ولا مجال للقول أن الوزير يمارس فقط سلطة الوصاية بتصديق القرارات المتخذة في الحالات التي نص القانون على إخضاعها لتصديقه أو عدم تصديقه لهذه القرارات، لأن سلطة الإحلال هي سلطة معترف بها وقد أقرها القانون والفقه والإجتهاد عندما تكون هنالك مخالفة للقانون في التمنُّع عن تنفيذه. وإن عدم تنفيذ ما سبق للجنة القائمة بأعمال بلدية بيروت والتزمت به، يُعتبر تمنعاً عن القيام بعمل من الأعمال التي توجبها القوانين والأنظمة، وهي الحالة التي نصت عليها المادة 135 من قانون البلديات، والتي تبرر تدخُّل سلطة الوصاية وممارستها حق الإحلال محل السلطة الموصى عليها. (شورى الدولة، رقم 123 تاريخ 26/5/1988، م.ق.إ. عدد 5، سنة 1990/1991، ص 209).
وهكذا، فإنه لا يجوز الإعتبار أن سلطة الإحلال تعود للمحافظ بالنسبة لقرارات المجلس البلدي لمدينة بيروت حيث خصه القانون استثناء بالسلطة التنفيذية، ونقل صلاحياته وصلاحيات القائمقام كسلطة رقابة إلى وزير الداخلية. (هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، رقم 69 تاريخ 10/5/1982، طالب الرأي: محافظ بيروت، مجموعة الآراء الاستشارية، مجلد 1، ج2، بلدية، ص 16).
تجدر الإشارة إلى أن أحكام المادة 135 تتعلق بحلول سلطة الرقابة الإدارية محل المجلس البلدي أو رئيسه، وليس أي سلطة أخرى، فإذا تمنَّع رئيس البلدية عن إحالة القرارات إلى القائمقام أو المحافظ فلا يمكن للمجلس البلدي الحلول مكانه والقيام بإحالتها، بل يمكنه أن يُشعر المحافظ بذلك، وفق صلاحياته التي نصت عليها المادة 52 من قانون البلديات.
وربما يعود السبب في حصر هذا الحق بالقائمقام في نطاق القضاء، إلى طبيعة سلطة الإحلال والغاية منها، إذ إن القائمقام أو المحافظ في مركز المحافظة أو وزير الداخلية بالنسبة لبلدية بيروت هو أقرب سلطة رقابة إلى البلدية والمنطقة البلدية، وهو بالتالي أدرى باحتياجاتها ومتطلباتها، ومن ثم فإن حلوله محل المجلس البلدي أو رئيسه للقيام بعمل ما، إنما يجب أن يجعل هذا الإحلال يحقق الغاية من العمل الذي تمنعت البلدية عن القيام به رغم أن القانون يفرضه، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على مبدأ سيادة القانون وإلزامية تنفيذه، بحيث يكون حلول القائمقام قد حقق بالنهاية نتيجتين هما:
1- الحفاظ على إلزامية تطبيق القوانين والأنظمة.
2- تحقيق الصالح العام ضمن النطاق البلدي.

البند الرابع: مسؤولية سلطة الرقابة في حال الحلول:

يترتب على ممارسة سلطة الحلول أن تعمل سلطة الرقابة الإدارية بدلاً من المجلس البلدي أو من رئيسه اللذين عهد إليهما القانون بمباشرة نشاط مرفقي لامركزي بصورة إلزامية، وهو الأمر الذي يوجِد، في هذه الحالة، إدارة من جانب سلطة الرقابة باسم البلدية ولحسابها، من دون أن ينطوي ذلك على نقل لاختصاصات هذه الشخصية المعنوية إلى سلطة الرقابة.

وتختلف مسؤولية سلطة الرقابة الإدارية في حال قيامها باستعمال سلطة الحلول، عن مسؤوليتها في حال استعمال السلطات الرقابية الأخرى، نظراً لقيام جهة الرقابة في حالة الحلول مقام البلدية، مع العمل باسمها ولحسابها، وهو الأمر الذي لا يمكن معه الفصل بين عمل هذه السلطة وعمل البلدية، كما يحدث في حالة استعمال الرقابات الإدارية الأخرى.

ويترتب على هذا المبدأ النتائج الآتية:

أولاً: عدم قبول الطعون التي تقدمها البلدية ضد قرارات الحلول الصادرة عن سلطة الرقابة، على اعتبار أن هذه القرارات صادرة عن البلدية المذكورة، وإن كانت قد صدرت بالفعل عن سلطة الرقابة الإدارية.

ثانياً: تكون البلدية مسؤولة أمام الغير عن الأضرار الناشئة عن أعمال الحلول، بالرغم من صدور الفعل الضار عن سلطة الرقابة الإدارية، لأن الجهة الأخيرة تعمل عند الحلول باسم البلدية ولحسابها. (شورى فرنسي في 24 حزيران 1949، بلدية سان سرفان، المجموعة الفرنسية سنة 1949، ص 33 و 380).
لذلك فإن المسؤولية التي تنشأ عن الأضرار اللاحقة بالغير من جراء الأعمال التي قامت بها سلطة الرقابة في حالة الحلول، تقع على عاتق البلدية، بالرغم من أن منشأ هذه المسؤولية هو تصرفات السلطة التي قامت باستعمال رقابة الحلول.

وعلى الرغم من الثوابت المتقدمة، يذهب البعض إلى القول إن مسؤولية البلدية عن الأضرار الناشئة عن أعمال الحلول، تقوم على أساس آخر. فإذا أهملت البلدية تنفيذ أعمال لامركزية محلية هي من اختصاصها، بالرغم من وجوب القيام بها قانوناً، وبالرغم من إنذارها بالعمل من جانب سلطة الرقابة، فإن هذا الإهمال يُعتبر خطأ من جانب البلدية يُبرر الحلول محلها في العمل، مع تحمُّلها مسؤولية الأضرار الناشئة عن أعمال الحلول كجزاء على هذا الخطأ.
إلا أن البعض الآخر لا يؤيد هذه النظرية، باعتبار أن الخطأ المذكور ليس ذلك الذي تُسببه سلطة الرقابة الإدارية مباشرة عندما تقوم بالحلول محل البلدية، بحيث ينتج عن عملها إحداث فعل ضار بالغير، ومن ثم فإنه لا يصلح أساساً لترتيب مسؤولية البلدية المذكورة عن هذا الفعل الضار، ويكون الأساس السليم هو ارتكاز مسؤولية البلدية في حال الحلول على أساس قيام سلطة الرقابة مقامها باسمها ولحسابها.

على أنه أياً كان الأمر، فان إطلاق مبدأ مسؤولية البلدية عن أعمال سلطة الرقابة الإدارية في حالة حلول الأخيرة محلها والعمل باسمها ولحسابها، يعني قيام هذه المسؤولية في جميع الأحوال، وهو أمر غير منطقي.

من أجل ذلك تجب إحاطة هذا الإطلاق ببعض القيود، وذلك على النحو الآتي:

1- عدم مسؤولية البلدية في حالة الحلول عن الأخطاء الشخصية التي تصدر عن سلطة الرقابة، وهو الأمر الذي يوجب في هذه الحالة مسؤولية السلطة المذكورة طبقاً للقواعد العامة.

2- تترتب مسؤولية سلطة الرقابة الإدارية في حالة الحلول، إذا اتسم قيامها بهذه الرقابة بعدم المشروعية، ويتم ذلك بسبب مخالفة الشروط القانونية المتعلقة بممارسة سلطة الحلول، سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية، وذلك تطبيقاً لمبدأ مسؤولية النائب أو الوكيل حين يتجاوز سلطاته.

3- تترتب مسؤولية سلطة الرقابة الإدارية في حالة الحلول إذا ارتكبت خطأ جسيماً عند ممارسة هذه الرقابة، ولو كان حلولها مشروعاً في حدِّ ذاته. ومثال هذا الخطأ الجسيم صدور قرار إيجابي غير مشروع من جانب سلطة الرقابة في حالة الحلول، وهذا هو المبدأ الذي استقر إليه مجلس الدولة الفرنسي، وإن كان بعض الفقه لا يعترف بمسؤولية جهة الرقابة الإدارية في هذه الحالة، وذلك بمقولة أن البلدية هي التي تُسأل عن أعمال سلطة الرقابة في جميع الأحوال، نظراً لحصول هذه الأعمال باسم ولحساب البلدية في حالة الحلول.
وبكل حال، فإنه يبقى للسلطة المحلية في هذه المجال الطعن في قرار سلطة الوصاية لتجاوز حدِّ السلطة. (شورى فرنسي في 6 تموز 1960، قائمقام كورباي، المجموعة الفرنسية، سنة 1960، ص 239).
إلا أن الطعن بقرار سلطة الرقابة الإدارية في حال الحلول، وفق المعايير المتقدمة، قد لا يُجدي نفعاً، خاصة متى ردَّ مجلس شورى الدولة طلب البلدية، مثلاً، بوقف تنفيذ القرار موضوع الحلول الذي اتخذته سلطة الرقابة رغم العيوب الظاهرة التي تعتريه والتي ترقى إلى مستوى الخطأ الشخصي الجسيم، أو إلى مستوى عدم المشروعية بشكل ظاهر وفاضح، ما قد يؤدي عملياً إلى تنفيذ العمل المطلوب إيقافه بصورة كاملة ونهائية، بحيث يستحيل بعد ذلك إعادة الحال إلى ما كانت عليه.

فقد حصل أن أحلَّ القائمقام محل البلدية ومنح ترخيصاً لغير مالك، كان يشغل بناء مخالفاً منذ زمن طويل، مجيزاً له في هذا الترخيص إنشاء طابق فوق البناء المذكور والقائم بجزء منه على الأملاك العامة (تخطيط مستملك أصولاً)، ورغم أن البلدية ردَّت خطياً على إنذار القائمقام وأبلغته بالواقع، فقد تم الحلول ومنح الترخيص، ما دفع البلدية إلى التقدم بطعن أمام مجلس الشورى بقرار الحلول على أساس الخطأ الشخصي الجسيم وعلى أساس عدم المشروعية، وطلبت وقف التنفيذ فرُدَّ المجلس طلبها هذا، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن قيمة القرار الذي يمكن أن يُصدره مجلس الشورى بإبطال قرار الحلول الذي تمَّ اتخاذه خلافاً للقانون؟!. (شورى الدولة، مراجعة رقم 11880/2003، بلدية برحليون/قائمقام بشري، طلب إبطال القرار رقم 55/2003، غير منشور).
في النهاية نرى أنه لا بدَّ من إعادة النظر بنص ممارسة سلطة الرقابة الإدارية لسلطة الحلول محل المجلس البلدي أو رئيسه وذلك في ضؤ تعزيز مفاهيم اللامركزية الإدارية الحديثة، وفي ضؤ دور مجلس شورى الدولة كحامٍ للحقوق ورقيب على مشروعية القرارات الإدارية لا سيما متى كان الطعن المقدم يُشير بوضوح إلى مخالفة سلطة الرقابة للقواعد الجوهرية، أو لوجود أخطاء شخصية أو جسيمة يظهر بوضوح أن ممثل سلطة الرقابة قد ارتكبها في عملية الحلول. حيث يقتضي في مثل حالة الطعن هذه وقف التنفيذ حكماً وفوراً للقرار المطعون فيه ما لم يقرر مجلس الشورى خلاف ذلك، الأمر يرسم منحاً أكثر عدالة وواقعية في علاج مسائل كهذه.
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